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الفصل الثاني
قبول التحفظ على المعاهدات الدولية والاعتراض عليه

< تمهيد وتقسيم:

بعــد إبــداء التحفــظ مــن قبــل الدولــة المتحفظــة؛ يكــون أمــام كل دولــة مــن الــدول 
المتعاقــدة الحــق في قبــول التحفــظ؛ ومــن ثــم أن تصبــح طرفًــا في المعاهــدة مــع الدولــة 
المتحفظــة، وقــد تعتــرض علــى التحفــظ، وترفــض الانضمــام إلــى المعاهــدة مــع الدولــة 
المتحفظــة، أو قــد تعتــرض علــى التحفــظ والجــزء مــن المعاهــدة المتعلــق بالتحفــظ، وتظــل 

طرفًــا مــع الدولــة المتحفظــة في بقيــة نصــوص المعاهــدة)255(.

فالمــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969 والمــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
1986؛ تضعــان قاعــدة عامــة مفادهــا أن لــكل طــرف مــن أطــراف المعاهــدة الحــق في 
إبــداء تحفــظ علــى النصــوص التــي لا يرتضيهــا؛ إلا إذا حظــرت المعاهــدة التحفــظ، أو كان 
ــه حــق آخــر  ــداء التحفــظ؛ يقابل ــا مــع موضوعهــا وهدفهــا، وحــق الأطــراف في إب متعارضً
لبقيــة أطــراف المعاهــدة؛ في قبــول أو رفــض هــذا التحفــظ؛ فاتفاقيتــي فيينــا لعــام 1969، 
وعــام 1986م؛ تأخــذان بالمبــدأ القــديم؛ ألا وهــو عــدم فــرض أي التزامــات كقاعــدة عامــة 
علــى الــدول دون رضاهــا، ودون موافقتهــا؛ ســواء أكان هــذا الرضــا صريحـًـا أو ضمنيًّــا)256(؛ 
فمبــدأ الحريــة التعاقديــة مــازال ســاريًا، وهــو يلعــب دوره هنــا لصالــح الطــرف الــذي يبــدي 
التحفــظ، ولصالــح الطــرف الــذي رفضــه)257(؛ ســواء كان دولــة أو منظمــة دوليــة؛ وســنتناول 
ذلــك في مبحثــن: الأول عــن الحــق في قبــول التحفــظ، والثانــي عــن حــق الاعتــراض عليــه.

255-(1)David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p .586. 
256	- د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 273- 274.

257	-  د. محمد سعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، المرجع السابق، ص 76.
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المبحث الأول
قبول التحفظ على المعاهدات الدولية

ــأن التحفــظ  ــة تقضــي ب ــة دولي ــاك قاعــدة عرفي ــة الأمم؛ كانــت هن ــل إنشــاء عصب قب
علــى اتفاقيــة متعــددة الأطــراف يجــب أن تقبلــه جميــع الــدول الموقعــة عليهــا؛ حتــى يقبــل، 
ــا في المعاهــدة، أمــا بعــد إنشــاء عصبــة الأمم؛ فقــد أصــدر  وتكــون الدولــة المتحفظــة طرفً
مجلــس العصبــة قــرارًا في عــام 1931، واتخــذت جمعيــة عصبــة الأمم قــرارًا في عــام 1931؛ 
أعلنــت فيــه أنــه: "لا يمكــن إبــداء تحفــظ إلا في وقــت التصديــق؛ إذا وافقــت جميــع الــدول 

الموقعــة الأخــرى، أو إذا نــص علــى ذلــك التحفــظ في الاتفاقيــة")258(.

واقتــرح الســير همفــري والــدوك نهجًــا جديــدًا حيــال التحفظــات علــى المعاهــدات 
ــون  ــة القان ــى لجن ــدوك( إل ــر وال ــر صــدر في عــام 1962 )تقري متعــددة الأطــراف؛ في تقري
الدولــي؛ وهــذا النهــج الــذي أطلــق عليــه "النظــام المــرن". ويفتــرض النظــام المــرن تصنيــف 
المعاهــدات وفقًــا لعــدد الأطــراف الموقعــة؛ وكانــت المعاهــدة "الثنائيــة" -كمــا هــو الحــال 
دائمـًـا- معاهــدة بــن طرفــن، ويُحــدد مصطلــح "المعاهــدة متعــددة الأطــراف" بأنــه: المعاهــدة 
التــي تقتصــر علــى عــدد قليــل مــن المشــاركين؛ الذيــن يتناولــون أحكامًــا؛ وهــي مســائل تهــم 

فقــط تلــك الأطــراف)259(. 

ــة المتحفظــة أن  ــى الدول ــز ثــاث هــي: أولاً: يتعــن عل ــى ركائ ويقــوم النظــام المــرن عل
تضــع في اعتبارهــا موضــوع وهــدف المعاهــدة عنــد إبــداء التحفظــات، وثانيًــا: إعطــاء 
تعاريــف تفصيليــة للموافقــة الصريحــة والضمنيــة. وثالثـًـا: وضــع شــروط الموافقــة الخاصــة 

ــة)260(. ــوكًا منشــئة للمنظمــات الدولي ــي تشــكل صك ــات الت للاتفاقي

ولقــد عالجــت مســألة قبــول التحفــظ الــذي تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة المــادة 
)20( مــن اتفاقيتــي فيينــا لســنة 1969، 1986، وفي ظــل غيــاب تعريــف لمصطلحــي "قبــول" 
258- Peters, Jean Koh, “Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal 

Doctrine Reflects World Vision” (1982).p.77. available at   http://digitalcommons.law.
yale.edu/fss_papers/2185 

259- ibid. p. 88.  
260- Ibidem .  
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و"اعتــراض" في اتفاقيتــي فيينــا؛ فإنــه وفقًــا للمــادة )1/31( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا يجــب 
ــارًا  ــان آث ــا متضــادان؛ يرتب ــي بوضــوح أنهم ــة؛ وهــذا يعن ــا العادي ــا لمعانيهم أن يفســرا وفقً
عكســية)261(. وفي إطــار إعــداد دليــل الممارســة بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات؛ تنــاول 
المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي نفــس الفكــرة؛ فبالنظــر إلــى أنــه »ينبــع مــن الفقــرة 
)5( مــن المــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969؛ فــإن قبــول التحفــظ 
في معظــم الحــالات ينجــم عــن عــدم وجــود اعتــراض«، وقــد عــرف »القبــول« علــى النحــو 
التالــي في مشــروع المبــدأ التوجيهــي )2-8( بقولــه، »إن قبــول التحفــظ ينشــأ عــن عــدم 
ــة أو  ــل دول ــة مــن قب ــة أو منظمــة دولي ــه دول ــذي أبدت ــى التحفــظ ال وجــود اعتراضــات عل
ــى  ــول التحفــظ عل ــة طــرف في المعاهــدة«)262(. وســنعالج في هــذا المبحــث قب المنظمــة دولي
المعاهــدات في مطلبــن؛ أحدهمــا للقبــول الفــردي للتحفــظ، والآخــر للقبــول الجماعــي أو 

ــة للتحفــظ.  بالأغلبي

>>>

261- Pellet, Alain ; Müller, Daniel, The Law of Treaties beyond the Vienna Convention / ed. 
by Enzo Cannizzaro Publisher Oxford [etc.] : Oxford University Press ,Year 2011,p .38.

262-(1)	 ibidem . 
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المطلب الأول
القبول الفردي للتحفظ

تضمنــت أحــكام قبــول التحفــظ الــذي تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ المــادة )20( مــن 
الاتفاقيتــن المذكورتــن، وقــد بينــت المادتــان أن قبــول التحفــظ بواســطة الأطــراف الأخــرى قــد 
يكــون صريحًــا وقــد يكــون ضمنيًّــا حســب الظــروف والأحــوال، وحســب أحــكام المعاهــدة نفســها.

   القبــول الضمنــي: يقصــد بــه عــدم الاعتــراض بواســطة أحــد الأطــراف علــى التحفــظ 	-أ
ــر مــن نصــوص المعاهــدة؛ وهــو الصــورة  ــص أو أكث ــه طــرف آخــر حــول ن ــذي يبدي ال
الغالبــة في العصــر الحالــي لقبــول التحفظــات؛ لأنــه أيســر وأســهل؛ فبــدلاً مــن إرســال 
وثيقــة مكتوبــة بقبولــه؛ فهــو يفضــل الســكوت توفيــرًا للوقــت والمجهــود؛ وبذلــك يكــون 

قــد قبــل التحفــظ بصــورة ضمنيــة)263).

وقــد ورد النــص علــى هــذه الصــورة في المــادة )20( فقــرة )5( مــن اتفاقيتــي فيينــا لعــام 
1969 و1986م؛ وهــي تقــول: "لأغــراض الفقرتــن )2( و)4(، ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى 
خــاف ذلــك؛ يعتبــر التحفــظ مقبــولاً مــن قبــل دولــة أو منظمــة دوليــة؛ إذا لــم تبــد اعتراضـًـا 
عليــه خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ إشــعارها بــه أو تعبيرهــا عــن ارتضائهــا الالتــزام 

بالمعاهــدة أيهمــا أبعــد". والنــص يفــرق بــن فرضــن:

• الفــرض الأول: إذا كانــت الدولــة أو المنظمــة قــد عبــرت عــن رضاهــا الالتــزام 	
بالمعاهــدة؛ ســواء بالتصديــق، أو بــأي وســيلة أخــرى، وكان التحفــظ علــى نــص مــن 
ــى  ــل هــذه المناســبة؛ فــإن مــرور 12 شــهرًا عل ــل أطــراف أخــرى قــد حــدث قب قب

ــظ)264(. ــا للتحف ــولاً ضمنيًّ ــد قب ــراض؛ يع ــا الارتضــاء بالمعاهــدة دون اعت تعبيره

• الفــرض الثانــي: إذا كان التحفــظ صــدر قبــل أن تصبــح الدولــة طرفـًـا في المعاهــدة، 	
ــا؛  ــراض منه ــاغ، دون اعت ــى هــذا الإب ــه؛ فــإن مــرور 12 شــهرًا عل ــا ب وتم إبلاغه

263-(1) Niina Anderson , Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human 
Rights , Master’s thesis , FACULTY OF LAW University of Lund , 2001 , p.20.

264	 د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 372.
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يمثــل قبــولاً ضمنيًّــا للتحفــظ.)265) وهــذا القبــول الضمنــي غيــر مطلــوب في حالــة 
مــا إذا كانــت المعاهــدة تجيــز التحفــظ بنــص صريــح؛ لأنــه في هــذه الحالــة تكــون 
الأطــراف قــد وافقــت علــى التحفــظ ســلفًا في صلــب المعاهــدة؛ ومــن ثــم فــا 
يشــترط القبــول الصريــح أو الضمنــي إلا إذا نصــت المعاهــدة علــى حكــم مخالــف؛ 
وهــذا مــا بينتــه صراحــة المــادة )20( مــن الاتفاقيتــن بقولهــا: "لا يحتــاج التحفــظ 
ــة متعاقــدة، أو منظمــة  الــذي تجيــزه المعاهــدة إلــى أي قبــول لاحــق مــن قبــل دول
متعاقــدة، أو منظمــات متعاقــدة؛ مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك". وهــذا 

التحفــظ لا يكــون محــاًّ للاعتــراض مــن الأطــراف الأخــرى)266(. 

ولا يتصــور القبــول كذلــك إذا كان التحفــظ قــد ورد علــى نــص مــن نصــوص معاهــدة 
ــة هــي  ــول التحفــظ في هــذه الحال ــة؛ لأن الجهــة المختصــة بقب ــة منشــئة لمنظمــة دولي دولي
ــدول الأطــراف في المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة  الجهــاز المختــص في المنظمــة)267(، وليــس ال
الدوليــة، ودســتور المنظمــة هــو الــذي يحــدد الجهــاز المختــص بذلــك؛ ومــن ثــم فــا يعتــد 

بالســكوت ولا أثــر لــه.

ب القبــول الصريــح: يقصــد بــه الإعــان الصريــح مــن أحــد الأطــراف في معاهــدة بقبــول 	-
التحفــظ الصــادر عــن طــرف، وقــد يكــون القبــول شــفويًّا، كمــا أنــه قــد يكــون مكتوبًــا، 

وهــو الغالــب في الحيــاة الدوليــة)268(.

وقــد تناولــت مســألة القبــول الصريــح المــادة )20( مــن الاتفاقيتــن المذكورتــن؛ حيــث 
ــا، يشــترط الإجمــاع  صاغــت هــذا الحكــم في قاعــدة عامــة، وأوردت عليهــا اســتثناءً خاصًّ
في قبــول التحفــظ عندمــا تكــون المعاهــدة محــددة الأطــراف، وفي ضــرورة الحصــول علــى 
الأغلبيــة في "الجهــاز المختــص" في حالــة التحفــظ علــى الدســاتير المنشــئة للمنظمــات 

ــي: ــة، وســنتناول القاعــدة والاســتثناء فيمــا يل الدولي
265-(1) Niina Anderson , Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human 

Rights , Master’s thesis , FACULTY OF LAW University of Lund , 2001 , p.26.
266-Niina Anderson , Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human Rights 

, Master’s thesis , FACULTY OF LAW University of Lund , 2001 , p.20. 
267	- د/ صــاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، المرجــع الســابق ص 280، د. محمــد ســعيد 

الدقــاق، أصــول القانــون الدولي،المرجــع الســابق ص 79 .
268	- د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 373.
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• ــر 	 ــى نــص أو أكث ــا عل ــة تحفظً ــة أو منظمــة دولي ــداء دول ــة إب القاعــدة العامــة: في حال
مــن نصــوص معاهــدة خاليــة مــن أي إشــارة إلــى مســألة التحفظــات؛ فــإن الــدول أو المنظمــات 

ــا أو رفضــه)269(. ــول التحفــظ صراحــة أو ضمنً الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة؛ عليهــا قب

وعندمــا تقبلــه؛ فــإن المعاهــدة تعــد نافــذة بــن الدولتــن، أو بــن الــدول والمنظمــات حســب 
الأحــوال، وفي ذلــك تنــص المــادة )4/20 ( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1986 علــى أنــه: "في الحــالات 

التــي لا تخضــع لحكــم الفقــرات الســابقة، ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك؛ يراعــى:

أ – أن قبــول دول متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة لتحفــظ صــادر مــن دولــة أو منظمــة أخــرى 
ــة  ــة الدول ــا في المعاهــدة في مواجه ــة طرفً ــة الدولي ــة أو المنظم ــل الدول ــدة؛ يجع متعاق
أو المنظمــة التــي قبلــت التحفــظ؛ عنــد دخــول المعاهــدة دائــرة النفــاذ بــن الدولــة أو 

المنظمــة المتحفظــة وبــن الدولــة أو المنظمــة التــي قبلتــه".

ــزام  ــرًا عــن رضاهــا الالت ــة معب ــة أو منظمــة دولي ــذي يصــدر عــن دول ب- أن التصــرف ال
بمعاهــدة، والمتضمــن في نفــس الوقــت تحفظـًـا؛ يصبــح نافــذًا بمجــرد أن تقبلــه دولــة أو 

منظمــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل".

فالقاعــدة هــي قاعــدة القبــول الفــردي للتحفــظ؛ الــذي تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ 
وهــو نظــام مــرن يجعــل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة طرفـًـا في المعاهــدة علــى الرغم 
مــن تحفظهــا، وهــذا في الفــرض الــذي تكــون فيــه المعاهــدة قــد ســكتت عــن الإشــارة إلــى 
ــل  ــذا التحفــظ؛ يكفــي لجع ــة له ــة واحــدة أو منظمــة دولي ــول دول مســألة التحفظــات. وقب
الطــرف الــذي أبــدى التحفــظ طرفـًـا في المعاهــدة؛ فــا يشــترط قبــول جميــع الأطــراف حتــى 
يصبــح التحفــظ ســاريًا أو نافــذًا؛ لأن معنــى ذلــك العــودة إلــى النظــام القــديم الــذي كانــت 
تطبقــه عصبــة الأمم المتحــدة في الســنوات الأولــى مــن حياتهــا؛ وهــذا مــا رفضتــه محكمــة 
العــدل في رأيهــا عــام 1951 م، ومــا ســارت عليــه اللجنــة، ومــا أخــذت بــه الاتفاقيتــان المشــار 

إليهمــا في هــذه الدراســة حــول قانــون المعاهــدات لعــام 1969م، وعــام 1986م.)270(

269-TEBOUL”G.”, Remarques sur les réseves aux conventions de condification “, 
R.G.D.I.P.,1982,p.679-717,p.689.

270- د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 374.
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وهــذا النظــام المــرن في التحفــظ نفــاذه متوقــف علــى قبولــه بواســطة دولــة متعاقــدة 
أخــرى، أو منظمــة دوليــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل؛ ومــن المنطقــي أن الدولــة أو المنظمــة 
لــن تقبــل هــذا التحفــظ؛ إلا إذا قــدرت أنــه غيــر مخالــف لموضــوع المعاهــدة والهــدف منهــا؛ 
ــن  ــي جــاءت م ــا للأهــداف الت ــول التحفــظ إذا كان منافيً ــى قب ــا يدعــو إل ــاك م ــس هن فلي

أجلهــا المعاهــدة)271(.

وقــد تقــوم دولــة بقبــول تحفــظ مخالــف لموضــوع المعاهــدة والهــدف منهــا في إطــار 
اتباعهــا سياســة دوليــة معينــة؛ فقــد تبــدي دولــة تحفظًــا مــا، ويكــون مناقضًــا لموضــوع 
المعاهــدة والهــدف منهــا، وترفــض الأطــراف الأخــرى قبولــه، وتوافــق عليــه دولــة معينــة 
تربطهــا بالدولــة المتحفظــة مصالــح سياســية؛ وذلــك لفتــح البــاب أمــام الدولــة المتحفظــة 
ــم التحفــظ بمفردهــا، لا  ــة حــرة في تقــديم وتقيي ــا في المعاهــدة، وكل دول لكــي تكــون طرفً
يقيدهــا في ذلــك ســوى قيــد نظــري مختلــف عليــه؛ وهــو ألا يكــون التحفــظ مخالفـًـا لموضــوع 

ــار)272(. ــي تحيــط بهــذا المعي ــات الت ــان الصعوب ــا. وقــد ســبق بي المعاهــدة والهــدف منه

وكمــا توضــح المــادة )4/20/ج( مــن الاتفاقيــة بشــكل لا لبــس فيــه؛ فــإن أي عمــل يعبــر 
عــن موافقــة دولــة مــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ويتضمــن تحفظًــا؛ يســري مفعولــه فــور 
قبــول التحفــظ مــن واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى. فالتحفــظ المســموح 
بــه يجــب أن تقبلــه دولــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل؛ لكــي يكــون صاحــب التحفــظ جــزءًا 

مــن دائــرة التعاقــد.

وفي حالــة الإخفــاق في الحصــول علــى القبــول الحاســم بــأي طريقــة تم التعبيــر بهــا، 
وعلــى وجــه التحديــد؛ لا تدخــل المعاهــدة الخاضعــة للنظــام العــام للقبــول المنصــوص عليــه 
في المــادة )4/20/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا حيــز النفــاذ بالنســبة للدولــة المتحفظــة؛ إلا إذا قبــل 
التحفــظ طــرف متعاقــد واحــد علــى الأقل. وطالمــا لــم يكــن هنــاك قبــول للتحفــظ؛ لا يمكــن 
أن تكــون هنــاك علاقــة تعاهديــة علــى الإطــاق بالنســبة لصاحــب الإعــان، وإن موافقتهــا 

علــى الالتــزام بالمعاهــدة لــن تحــدث أي أثــر.

271- RUDA (J.M.), op. cit., p. 189-190.
272	- د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 372.
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وكمــا أوضــح الأســتاذ "جايــا" فــإن الممارســات المتبعــة علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل 
الأمــن العــام لــأمم المتحــدة -بصفتــه الوديــع للمعاهــدات الدوليــة- لا يبــدو أنهــا تتســق مــع 
القواعــد الــواردة في المــادة )4/20/ج(؛ وكمــا هــو مبــن في موجــز ممارســات الأمــن العــام 
بوصفــه الوديــع للمعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ يقــر الأمــن العــام بــأن أي صــك يعبــر عــن 
الموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة يرفــق مــع التحفــظ المــودع؛ إلا أنــه يرفــض أن يتبنــى موقفـًـا 
بشــأن مســألة جــواز التحفــظ أو آثــاره، ولكــن يشــير إلــى تاريخــه وفقـًـا لأحــكام المعاهــدات، 
ولا ينتظــر مــن الأمــن العــام قبــول التعبيــر عــن القبــول الفــردي )كمــا هــو منصــوص عليــه 
في المــادة )20/ 4/ج(؛ ولكنــه يعالــج صــك التصديــق أو الانضمــام الــذي يُقــرن بتحفــظ علــى 

غــرار أي تحفــظ آخــر يتــم إعلانــه مــع التصديــق أو الانضمــام)273(.

ولا يجــوز للأمــن العــام أن يصــدر حكمًــا؛ وبالتالــي فــإن الأمــن العــام ليــس في وضــع 
يســمح لــه بتحديــد الآثــار المترتبــة علــى الصــك الــذي يحتــوي علــى تحفظــات عليــه، ونتيجــة 
لذلــك؛ إذا نصــت الأحــكام الختاميــة للمعاهــدة علــى أن المعاهــدة ســتدخل حيــز النفــاذ بعــد 
إيــداع عــدد معــن مــن صكــوك التصديــق، أو موافقــة، أو قبــول، أو انضمــام؛ فــإن الأمــن 
العــام بوصفــه الوديــع -رهنًــا بالاعتبــارات الــواردة في الفقــرة التاليــة- يعلــن بــدء نفــاذ 
الاتفاقيــة؛ عنــد اكتمــال عــدد صكــوك إيــداع الــدول التــي قبلــت المعاهــدة؛ ســواء كانــت قــد 

أرفقــت بهــا تحفظــات، أم لــم ترفــق، أو تم الاعتــراض علــى تحفظهــا، أو لــم يتــم)274(. 

ــل  ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــى الاتفاقي ــد انضمــت باكســتان إل ــك؛ فق ــث لذل ــال حدي ومث
الإرهــاب؛ مــن خــال تصديقهــا بتاريــخ 17 يونيــو 2009، وقــد أرفقــت مــع صــك تصديقهــا 
التحفــظ علــى المــواد )14(، و)24( مــن الاتفاقيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذا التحفــظ؛ أشــار 
الأمــن الأمــن العــام في تقريــره عــن التصديــق بالإيــداع في 19 يونيــو 2009 بمــا يلــي: 
ســتدخل الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بالنســبة لباكســتان في 17 يوليــو 2009؛ وفقًــا للمــادة )26( 
التــي تنــص علــى مــا يلــي: "بالنســبة لــكل دولــة تعلــن تصديقهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو 
ــق،  ــي والعشــرين مــن صكــوك التصدي ــداع الصــك الثان ــة؛ بعــد إي ــى الاتفاقي انضمامهــا إل
ــد  ــث عشــر بع ــوم الثال ــة في الي ــاذ الاتفاقي ــدأ نف ــام؛ يب ــة، أو الانضم ــول، أو الموافق أو القب
273-	Pellet, Alain ; Müller, Daniel, The Law of Treaties beyond the Vienna Convention / ed. by 

Enzo Cannizzaro Publisher Oxford [etc.] : Oxford University Press ,Year 2011,p .42-43. 
274- ibid ,p . 43. 
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إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا، أو قبولهــا، أو الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام لهــا". 
ــر عــن  ــر فــوري؛ بالرغــم مــن التأخي ــر الوثيقــة الباكســتانية المودعــة ذات تأثي ولذلــك تعتب
مــدة الاثنــي عشــر شــهرًا المنصــوص عليهــا في المــادة )5/20( مــن اتفاقيــة  فيينــا الخاصــة 
بإيــداع التصديقــات، وتعــد باكســتان إحــدى الأطــراف المنضمــة؛ وهــي في الواقــع طــرف في 
ــد تم  ــا ق ــا إذا كان تحفظه ــل الإرهــاب؛ بصــرف النظــر عم ــع تموي ــة لقم ــة الدولي الاتفاقي

قبولــه مــن قبــل أحــد الأطــراف الأخــرى في الاتفاقيــة)275(. 

وقــد بــرر هــذا الموقــف الــذي اتخــذه الأمــن العــام بأنــه اعتمــد علــى اســتكمال عــدد 
الصكــوك المطلوبــة لدخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ، وعــدم اعتــراض الــدول المتعاقــدة الأخــرى 
ــدء نفــاذ  ــراض مــن شــأنه فقــط أن يحــول دون ب ــة المتحفظــة؛ فالاعت ــى مشــاركة الدول عل

المعاهــدة بينهــا وبــن الدولــة المعترضــة)276(.

وبالتالــي فــإن نضــال الأمــن العــام ضــد قاعــدة لا شــرعية ولا صحــة عبــر عنــه في المــادة 
)4/20/ج(؛ لأنــه ببســاطة يتجاهــل التأخيــر لإلغــاء قرينــة القبــول المقــررة في المــادة )5/20(؛ 
وهــو في الواقــع لا يعبــر عــن رأيــه بالقــول بــأن القبــول ليــس ضروريًّــا؛ ولكــن مــن الصعــب تصــور 
عــدم وجــود دولــة واحــدة علــى الأقــل لــم تبــد أي اعتــراض؛ وبالتالــي ســتكون قــد قبلــت التحفــظ 
ــة لإعمــال آثارهــا؛ مــن  ــراض القرين ــرة اللازمــة لافت ــذا فانتظــار الفت ــادة )5/20(؛ ل بموجــب الم
شــأنه -في رأي الأمــن العــام؛ علــى نحــو غيــر ملائــم- تأجيــل الإعــان عــن بــدء نفــاذ المعاهــدة، 

وكذلــك تســجيلها بموجــب المــادة )102( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة)277(. 

وهــذه الممارســة زادت مــن حــدة المناقشــة خــال إعــادة النظــر في هــذه المســألة مــن قبل 
لجنــة القانــون الدولــي في عــام 2010. ورأى بعــض أعضــاء اللجنــة أن القاعــدة المنصــوص 
عليهــا في المــادة )4/20/ج( لا قيمــة لهــا؛ حيــث تم تعديلهــا مــن قبــل هــذه الممارســات 
"اللاحقــة". ومــع ذلــك؛ فعنــد النظــر وتقييــم هــذه الممارســة؛ فإننــا ينبغــي أن نضــع في 
الاعتبــار أن وديــع المعاهــدات الدوليــة -علــى هــذا النحــو- ليــس لديــه ســلطة لتحديــد تاريــخ 

بــدء نفــاذ المعاهــدة.

275-ibid ,p . 43-44. 
276-ibidem. 
277-ibidem . 



- 142 -

وفيمــا يتعلــق بممارســة الأمــن العــام بخصــوص الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق باتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة )التــي تناولــت الموضــوع نفســه(؛ فــإن وجــود الممارســة الإداريــة لا يشــكل 
في حــد ذاتــه عامــاً حاســمًا في تأكيــد هــذه الممارســة؛ فربمــا مرجــع ذلــك طبيعــة الحقــوق 
والواجبــات الناجمــة عــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. عــاوة علــى ذلــك؛ فــإن لجنــة القانــون 
الدولــي لــم تغفــل هــذه القضيــة خــال إعــداد مشــروع المــواد بشــأن قانــون المعاهــدات، وفي 
تعليقهــا علــى مشــروع المــادة )1/77/و( ذكــرت أن "واجــب الوديــع إبــاغ الــدول التــي يحــق 
ــق،  ــق التصدي ــا في المعاهــدة؛ عندمــا يكــون عــدد التوقيعــات، أو وثائ ــح أطرافً لهــا أن تصب

ومــا يلــزم لبــدء نفــاذ المعاهــدة قــد وردت"

في عــام 2010، أخــذت لجنــة القانــون الدولــي -في نهايــة المطــاف- في الاعتبــار وجــود 
تناقــض بــن الحكــم المنصــوص عليــه في اتفاقيــة فيينــا بخصــوص ممارســة الإيــداع المهيمنة، 

وبــن المنصــوص عليــه في المــادة )4/20/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا)278(.

ــا للمــادة 4-1-1 مــن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات؛ فــإن التحفــظ الــذي  وطبقً
تجيــزه المعاهــدة صراحــة؛ هــو أي قبــول لاحــق مــن الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة 
الأخــرى؛ مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك. والتحفــظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صراحــة 

ــا لمقتضيــات الشــكل والإجــراءات. يجــب أن تتــم صياغتــه وفقً

>>>

278- ibidem .  
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المطلب الثاني
قبول التحفظ بالإجماع أو الأغلبية

بعــد إيــراد القاعــدة العامــة للقبــول الفــردي الصريــح؛ نصــت المــادة )20( في الفقرتــن 
ــظ،  ــول التحف ــدول في قب ــاع ال ــب إجم ــراد اســتثنائين: الأول يتطل ــى إي ــة عل ــة والثالث الثاني

والثانــي يتطلــب الأخــذ بقاعــدة الأغلبيــة:

 الفرع الأول 
 قاعدة الإجماع في قبول التحفظ

ــن مــن  ــي: "إذا تب ــا يل ــى م ــام 1986 م عل ــا لع ــة فيين ــادة )2/20( مــن اتفاقي ــص الم تن
العــدد المحــدود للــدول المتفاوضــة، أو المنظمــات المتفاوضــة حســب الأحــوال، ومــن موضــوع 
المعاهــدة والغــرض منهــا؛ أن تطبيــق المعاهــدة برمتهــا بــن جميــع الأطــراف هــو شــرط 
أساســي لارتضــاء كل منهــا الالتــزام بالمعاهــدة؛ فــإن أي تحفــظ يتطلــب جميــع الأطــراف".

واشــتراط القبــول بالإجمــاع هنــا؛ مــرده أن المعاهــدة محــددة الأطــراف، وموضوعهــا لا 
يتحمــل التحفــظ الــذي يــؤدي إلــى تمزيقهــا: مثــال ذلــك المعاهــدة المبرمــة بــن مصــر وبــن 
العــراق واليمــن والأردن عــام 1989 م؛ والخاصــة بإنشــاء مجلــس تعــاون بــن هــذه الــدول؛ 
ــا بالأطــراف الأخــرى  ــا محــدود قياسً ــة؛ ولكــن عــدد الأطــراف فيه ــي معاهــدة جماعي فه
في اتفاقيــات فيينــا حــول العلاقــات الدبلوماســية، أو التــوارث الدولــي، أو غيــر ذلــك؛ 
وهــذه المعاهــدة لا تحتمــل التحفــظ؛ وإذا كان لابــد مــن إبدائــه؛ فلابــد مــن قبولــه بواســطة 
الأطــراف جميعـًـا؛ ففــي مثالنــا إذا أبــدت مصــر التحفــظ؛ فلابــد لســريانه أن يقبــل بواســطة 

الــدول الثلاثــة الأخــرى )العــراق، واليمــن، والأردن(، وهكــذا.........

والنص المذكور وضع شرطين لسريان أو تطبيق هذا الحل:

الشــرط الأول: أن تكــون المعاهــدة قــد جــرى التفــاوض عليهــا بــن عــدد محــدود مــن 
الــدول والمنظمــات. 
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الشــرط الثانــي: أن تكــون نيــة الأطــراف المتفاوضــة قــد اتجهــت إلــى تطبيقهــا برمتهــا 
بــن الأطــراف جميعًــا؛ نظــرًا لموضوعهــا والغــرض منهــا.

فالنيــة هنــا شــرط حاســم لتطبيــق الاســتثناء)279(. وبنــاء عليــه؛ فــإن أي تحفــظ صــادر 
مــن أحــد الأطــراف لــن يكــون نافــذًا إلا إذا وافقــت عليــه الأطــراف جميعًــا.

وتبــدو أهميــة هــذا الشــرط الثانــي مــن ناحيــة أخــرى في حالــة مــا إذا رغبــت دولــة، أو 
منظمــة -لــم تكــن قــد اشــتركت في المفاوضــات- في الانضمــام إلــى هــذه المعاهــدة، ورغبــت 
ــع  ــى موافقــة جمي ــداء بعــض التحفظــات؛ فــإن ســريان هــذه التحفظــات متوقــف عل في إب

الأطــراف الأوَل الذيــن تفاوضــوا عليهــا)280(. 

فالمعاهــدة مــن هــذا النــوع؛ تكــون ذات أهميــة خاصــة، والالتزامــات الناشــئة عنهــا 
مهمــة؛ وعليــه لا يجــوز لأحــد الأطــراف أن يتملــص مــن تنفيذهــا عــن طريــق التحفظــات؛ 
فهــذا غيــر جائــز إلا إذا كان بموافقــة جميــع الأطــراف؛ وهنــا نلاحــظ أن هــذا الحــل هــو 
عــودة إلــى مــا كان ســائدًا أيــام العصبــة؛ التــي كانــت تشــترط لســريان التحفــظ أن يكــون 
ــاع  ــا عــرف باســم قاعــدة الإجم ــدول الأطــراف؛ وهــو م ــن كل ال ــه م ــا علي ــولاً وموافقً مقب
ــن  ــا، مــع اشــتراط الشــرطين اللذي ــا إليه ــات هن ــول التحفــظ.؛ فقــد عــادت الاتفاقي في قب

ذكرناهمــا.

ــا  والإجمــاع هنــا مطلــق؛ ســواء أكان التحفــظ الــذي تبديــه الدولــة أو المنظمــة مخالفً
أو غيــر مخالــف لموضــوع المعاهــدة والهــدف منهــا؛ لحكمــة مــن الإجمــاع لا تجــد أساســها 
في معيــار مواءمــة التحفــظ، أو عــدم مواءمتــه لموضــوع المعاهــدة؛ وإنمــا الحكمــة مســتمدة 
مــن أن المعاهــدة مبرمــة بــن عــدد محــدود مــن الأطــراف، وســريان المعاهــدة برمتهــا شــرط 
لارتضــاء كل منهــا بالمعاهــدة، والمواءمــة أو عدمهــا مســألة أخــرى لا تدخــل في حســابات هــذه 
الأطــراف المحــددة؛ فلهــم حســابات أخــرى، وأهــداف أخــرى يريــدون تحقيقهــا علــى قاعــدة 

مــن المســاواة في تحمــل الأعبــاء والالتزامــات)281(.

279	N.U.conféernce sur le droit des traits, doc.officiel de la con ference 1971, p..27.
280	RUDA (J.M.), op. cit., p. 186

281	 د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 378.
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الفرع الثاني
قبول التحفظ بواسطة الأغلبية )التحفظ على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية(

لتحديــد القواعــد التــي تحكــم التحفــظ علــى المعاهــدات المنشــئة للمنظمــات؛ ينبغــي 
التفرقــة بــن حالتــن: الحالــة الأولــى؛ في حالــة ورود نــص في دســتور المنظمــة بشــأن 
التحفظــات، والحالــة الثانيــة؛ في حالــة خلــو دســتور المنظمــة مــن نــص يحكــم التحفظــات.

< الحالة الأولى: النص في دستور المنظمة على حكم التحفظات:

إذا نــص دســتور المنظمــة الدوليــة علــى حكــم معــن في شــأن التحفظــات؛ وجــب العمــل 
بــه؛ ســواء كان هــذا الحكــم هــو إباحــة التحفــظ صراحــة، أو حظــره صراحــة أو ضمنـًـا.

• إباحــة التحفــظ صراحــة: إذا نــص دســتور المنظمــة الدوليــة صراحــة علــى إباحــة 	
التحفــظ عليــه؛ كان التحفــظ الــذي يــرد عليــه مشــروعًا)282(. والواقــع أن دســاتير 
المنظمــات الدوليــة تخلــو مــن هــذه الإباحــة الصريحــة؛ باســتثناء اتفاقيــة المواصــات 
الســلكية واللاســلكية المبرمــة ســنة 1965؛ التــي نصــت المــادة )15( منهــا علــى أن 
ــكل  ــة ل ــي للمواصــات الســلكية واللاســلكية ملزم ــة للاتحــاد الدول ــات العام التنظيم
ــن )ذوي  ــى أن الممثل ــادة )2/17( مــن هــذه التنظيمــات؛ عل ــد نصــت الم الاعضــاء. وق
ــول  ــة؛ فقب ــى الاتفاقي ــداء تحفظــات عل ــم إب ــة المطلقــة( في المؤتمــرات يمكنه الصلاحي
التحفــظ -ســواء أكان قــد تم ســلفًا، أو بالإجمــاع، أو مــن قبــل الجهــاز المختــص في 

منظمــة دوليــة- يجعــل مقــدم هــذا التحفــظ طرفًــا متعاقــدًا)283(.

• حظــر التحفــظ صراحــة أو ضمنـًـا: إذا كانــت الاتفاقيــة المنشــئة للمنظمــة الدوليــة 	
ــون  ــا تك ــرد عليه ــي ت ــإن التحفظــات الت ــا؛ ف ــا صراحــة أو ضمنً تحظــر التحفــظ عليه
غيــر مشــروعة)284(. ومــن الدســاتير التــي تحظــر التحفــظ عليهــا صراحــة؛ عهــد عصبــة 
الأمم؛ الــذي نــص علــى أن الانضمــام إلــى العصبــة مــن غيــر الأعضــاء الأصليــن؛ يجــب 

أن يتــم دون تحفظــات.
282- وهذا الحكم يفهم من المادة 19 من اتفاقية فيينا للمعاهدات. 

283-(1)Pellet , Alain ; Müller, Daniel, op . cit,p . 40.
284	- المادة ) 19/ أ، ب ( من اتفاقية فيينا للمعاهدات.
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وفي نطــاق الــوكالات المتخصصــة التابعــة لــأمم المتحــدة؛ جــاء نــص علــى حظــر 
التحفــظ علــى المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة الدوليــة في المــادة )2/9/أ( مــن اتفــاق المؤسســة 

 .)I.F.C( الماليــة الدوليــة

وقــد حظــر التحفــظ ضمنيًّــا علــى دســتور اتحــاد البريــد العالمــي؛ ففــي ســنة 1964 قــرر 
مؤتمــر فيينــا إعــادة صياغــة الاتفاقيــات الخاصــة باتحــاد البريــد العالمــي؛ فجعلهــا قســمين؛ 
أحدهمــا هــو دســتور الاتحــاد، والثانــي اتفــاق يتضمــن القواعــد التــي تحكــم البريــد العالمــي، 
بالإضافــة إلــى القواعــد العامــة التــي تتعلــق بتشــكيل أجهــزة الاتحــاد، والأنشــطة التــي تقــوم 
بهــا)285(، ونصــت المــادة )6/22( علــى القواعــد التــي تحكــم إبــداء التحفظــات علــى الاتفــاق 
ــى الدســتور نفســه؛  ــى قواعــد وقوانــن الاتحــاد، وســكتت عــن التحفظــات عل المشــتمل عل

وهــذا يعتبــر حظــرًا ضمنيًّــا للتحفظــات علــى دســتور اتحــاد البريــد العالمــي. 

< الحالة الثانية – عدم النص في دستور المنظمة الدولية على حكم التحفظ:

تنــص المــادة )20 /3( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه إذا كانــت المعاهــدة أداة 
منشــئة لمنظمــة دوليــة؛ فــإن التحفــظ يتطلــب قبــول الفــرع المختــص في هــذه المنظمــة؛ مــا لــم 

تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك. 

ولكــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات لا تنطبــق –إلــى حــد كبيــر– علــى ميثــاق الأمم 
المتحــدة، ودســاتير الــوكالات المتخصصــة؛ لأن أحكامهــا لا تســري علــى المعاهــدات المبرمــة 
ــه: "دون  ــى أن ــص عل ــي تن ــا؛ الت ــة منه ــادة الرابع ــا للم ــذ)286(؛ وفقً ــز التنفي ــا حي ــل دخوله قب
الإخــال بســريان أي مــن القواعــد الــواردة في هــذه الاتفاقيــة؛ والتــي تكــون المعاهــدات 
خاضعــة لهــا بموجــب القانــون الدولــي بصــورة مســتقلة عــن هــذه الاتفاقيــة؛ لا تســري 
ــة دور  ــد دخــول هــذه الاتفاقي ــدول بع ــن ال ــى المعاهــدات المعقــودة ب ــة إلا عل هــذه الاتفاقي
النفــاذ بالنســبة لتلــك الــدول"؛ ومــن ثــم فــإن النــص الــوارد في المــادة )3/20( لا يواجــه 
ــذ،  ــز التنفي ــا حي ــة فيين ــد دخــول اتفاقي ــرم بع ــي تب ــة؛ الت ــات الدولي ســوى دســاتير المنظم

285	- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص 1022.
286	- دخلت اتفاقية فيينا للمعاهدات حيز التنفيذ في 27 يناير سنة 1980، انظر: 

- Gamble ( J.K ) " Reservations to multilateral treaties Macroscopice view of state practice 
"A.J.I.L Vol 74 ( 1980 ) , p.474. 
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أمــا دســاتير المنظمــات الدوليــة التــي أبرمــت قبــل هــذا التاريــخ؛ فــا يســري عليهــا الحكــم 
الــوارد في المــادة )20 /3(؛ لأنــه ليــس مــن أحــكام القانــون الدولــي المقــررة ســلفًا قبــل إبــرام 

ــة.  هــذه الاتفاقي

< وذهــب رأي)287( إلــى أن الأحــكام التــي وضعتهــا اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات بشــأن 
التحفظــات يصعــب تطبيقهــا علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة؛ وذلــك للأســباب التاليــة:

أولاً: لا تســري المــادة )3/20( –التــي تنــص علــى اشــتراط قبــول الفــرع المختــص 
في المنظمــة للتحفــظ– إلا علــى الحالــة التــي يــرد فيهــا التحفــظ علــى المعاهــدات المنشــئة 
للمنظمــة بعــد دخولهــا حيــز التنفيــذ؛ أمــا التحفظــات التــي أبديــت قبــل دخولهــا حيــز 
التنفيــذ؛ فالنــص لا يســري عليهــا؛ فكيــف يعطــى لجهــاز لــم ينشــأ بعــد ســلطة قبــول 

التحفــظ أو رفضــه)288(. 

وأتفــق مــع هــذا الــرأي فيمــا ذهــب إليــه؛ مــن أن أحــكام اتفاقيــة فيينــا لا تســري بأثــر 
رجعــي؛ وإنمــا تســري فقــط علــى دســاتير المنظمــة اللاحقــة علــى دخــول اتفاقيــة فيينــا حيــز 
النفــاذ؛ وهــو مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في 22 نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي 1969؛ التــي تنــص المــادة )75( منهــا علــى مــا يلــي: "تخضــع الاتفاقيــة لأحــكام 
التحفظــات وفقـًـا لأحــكام اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات الموقعة في 23 مايــو/1969")289)

ثانيـًـا:  تشــترط اتفاقيــة فيينــا لمشــروعية التحفــظ –في حالــة خلــو الاتفاقيــة مــن نــص 
ــا  ــة وغرضه ــر متعــارض مــع موضــوع الاتفاقي ــق بالتحفظــات– أن يكــون التحفــظ غي يتعل
)م19/جـــ(؛ وهــذا التعــارض يمكــن حدوثــه بشــكل أقــوى في حالــة التحفــظ علــى دســاتير 
التــي تميــزه عــن  الدوليــة ســماته الخاصــة  المنظمــة  الدوليــة؛ لأن لدســتور  المنظمــات 
ــة  ــه شــخصيته القانوني ــدًا ل ــا جدي ــا دوليًّ ــق كيانً ــو يخل ــة الأخــرى؛ فه المعاهــدات الجماعي
المســتقلة عــن أعضائــه؛ فلــه قراراتــه وأحكامــه وقوانينــه، ومخصصاتــه الماليــة، ويعطــي 

ــات.   ــا التزام ــا، ويفــرض عليه ــدول الأعضــاء حقوقً ال

287	- د. عبدالغنى محمود، المرجع السابق، ص 146 وما بعدها.
288	- د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، المرجع السابق، ص 79، والتنظيم الدولي، المرجع 

السابق، ص 182.
289-(1) Rosenne, Shabtai (1970) “The Temporal Application of the Vienna Convention on 

the Law of Treaties,” Cornell International Law Journal: Vol. 4: Iss. 1, Article 1. P.6-7 
.Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol4/iss1/1
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ثالثًــا: علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة فيينــا )م20  /3( أخضعــت التحفظــات علــى 
دســاتير المنظمــات الدوليــة لقبــول الفــرع المختــص في المنظمــة المعينــة؛ إلا أنهــا أغفلــت 
تحديــد الجهــاز المختــص؛ فمــا هــو الجهــاز المختــص بمســألة التحفظــات، وهــل هــو الجهــاز 
المختــص بقبــول الأعضــاء الجــدد، أو الجهــاز المختــص بتفســير الوثيقــة المنشــئة للمنظمــة؛ 
فمــاذا يكــون الحــل إذا كان الجهــاز المختــص بقبــول الأعضــاء الجــدد ليــس هو الجهاز نفســه 
ــال يختــص مجلــس منظمــة الطيــران  المختــص بتفســير الوثيقــة المنشــئة؛ فعلــى ســبيل المث
ــن  ــادة )84( م ــا للم ــة وفقً ــة المنشــئة للمنظم ــة )I.C.A.O( بتفســير الاتفاقي ــي الدولي المدن
ــا للمــادة )93(  الاتفاقيــة، أمــا الجهــاز المختــص ببحــث طلبــات القبــول؛ فهــو الجمعيــة وفقً

مــن نفــس الاتفاقيــة.  

رابعًــا: ونضيــف إلــى مــا ســبق مــا جــرى عليــه العمــل في شــأن التحفــظ علــى دســاتير 
المنظمــات الدوليــة؛ والــذي يؤكــد عــدم ملاءمــة القواعــد التــي وضعتهــا اتفاقيــة فيينــا في 

شــأن التحفظــات للتطبيــق علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة. 

وســنعرض للممارســات العمليــة –في هــذا الشــأن– في نطــاق الأمم المتحــدة ووكالاتهــا 
المتخصصة. 

>>>
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الفرع الثالث  
الممارسات العلمية للأمم المتحدة

لــم يتضمــن ميثــاق الأمم المتحــدة نصًّــا يجيــز للــدول الموقعــة أو المصدقــة عليــه التحفظ 
علــى نصوصــه، والــدول التــي وقعــت علــى الميثــاق )واحــد وخمســون دولــة( قــد صدقــت كلهــا 
عليــه، دون أن ترفــق مــع تصديقهــا أي تحفــظ)290(؛ وســبب ذلــك أن الــدول التــي وقعــت 
الميثــاق كانــت حريصــة علــى الموافقــة عليــه بأســرع مــا يمكــن، قبــل أن تكــون لــدى أي دولــة 
أفــكار أخــرى؛ فالتحفظــات يمكــن أن تعــوق انضمــام الــدول الأخــرى للميثــاق، وتعطل دخوله 
حيــز التنفيــذ )291(، بالإضافــة إلــى التشــكيك في الآثــار القانونيــة للتحفظــات، في وقــت كانــت 
فيــه قاعــدة الإجمــاع تحظــى بتأييــد الكثيريــن)292(، كذلــك فــإن طبيعــة الميثــاق تأبــى جــواز 
إبــداء التحفــظ عليــه؛ فمــن الصعــب أن نجــد نصًّــا يمكــن إبــداء التحفــظ عليــه دون تعــارض 
التحفــظ مــع موضوعــات الميثــاق وأهدافــه؛ فالتحفــظ علــى النصــوص التنظيميــة ســيكون 
ــا كليــة مــع وضــع العضــو، بينمــا التحفــظ علــى النصــوص القانونيــة يترتــب عليــه  متعارضً
انتهــاك مبــدأ المســاواة في الســيادة بــن الــدول الأعضــاء الــذي نصــت عليــه المــادة )1/2(، 
كمــا أن غالبيــة نصــوص الميثــاق ذات طابــع قاعــدي، ولا توجــد نصــوص تنطــوي علــى 

التزامــات متبادلــة محضــة؛ ممــا لا يمكــن معــه إبــداء التحفــظ علــى نصــوص الميثــاق. 

 :)I.C.A.O.( منظمة الطيران المدني الدولية >

أُنشــئت منظمــة الطيــران المدنــي الدوليــة بموجــب اتفاقيــة شــيكاغو ســنة 1944؛ والتــي 
دخلــت دور النفــاذ ســنة 1947)293(، وكانــت الولايــات المتحــدة هــي الوديــع لهــذه الاتفاقيــة، 

290	)( د.  محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص 560.
291	)( المرجع السابق، ص 560، حاشية رقم 1.

Kopelmanas ( Lazare ) " L Organisation des Nations Unies O Les Sourcce 
Constitutionelles de LONU " ( 1947 ) . PP . 120 – 121 .
292- Kopelmanas ( L ) “ L.Organisation des Nations Unies I : Les sources Constitutionelles 

de I.ONU”. 1947 ، p.121.
293	-حــول هــذه المنظمــة راجــع:  د . جعفــر عبــد الســام، المنظمــات الدوليــة، دار الكتــاب الجامعــي للطبــع 
والنشــر، 1983، ص 461 – 464، د ؛  محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي في التنظيــم الدولــي، المرجــع الســابق، 
ــون  ــق وتطبيــق القان ــة، دور منظمــة الطيــران المدنــي في خل صــص1010 – 1018؛ د . ســعيد محمــود العامري
الجــوي الدولــي، القاهــرة 1977؛ د. إبراهيــم شــحاتة، منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي، مجلــة العلــوم القانونيــة 

ــر 1966. ــة، يناي والاقتصادي
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وقــد طبقــت -في شــأن التحفظــات الــواردة عليهــا- قاعــدة الإجمــاع، وصدقــت كوبــا علــى 
الاتفاقيــة، واشــترطت أن يكــون تصديقهــا مترتبًــا علــى قبــول تحفظهــا علــى المــادة )2/5(؛ 
التــي تعطــي الطائــرة غيــر المدرجــة في جــدول الطيــران امتيــاز الهبــوط والصعــود، أو تفريــغ 
الــركاب والبضائــع والبريــد في إقليــم الــدول المتعاقــدة، مــع الخضــوع لبعــض القيــود؛ وقــد 
اعترضــت بعــض الــدول الأعضــاء علــى هــذا التحفــظ)294(؛ ومــن ثــم فقــد رفضــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة –الوديــع للاتفاقيــة– قبــول وثيقــة تصديــق كوبــا؛ علــى اعتبــار أن 
موافقــة جميــع الأطــراف شــرط لقبــول التحفــظ؛ ممــا اضطــر كوبــا إلــى أن تقــدم وثيقــة 
تصديــق ســنة 1949 خاليــة مــن التحفــظ؛ وعندئــذ أصبحــت عضــوًا في منظمــة الطيــران 

المدنــي الدوليــة)295(0  

وقــد تحفظــت يوغســافيا علــى نفــس المــادة )2/5(؛ عندمــا أودعــت وثيقــة تصديقهــا، 
وكان مجلــس المنظمــة قــد افتــرض أن قبــول التحفــظ بالإجمــاع أمــر ضــروري؛ لــذا فإنه رأى 
أن يوغســافيا )وذلــك في التقريــر الــذي قدمــه إلــى جمعيــة المنظمــة( لا يمكــن اعتبارهــا 
عضــوًا في المنظمــة؛ حتــى يصــدر قــرار في هــذه المســألة )296(. وقــد اعترضــت علــى التحفــظ 
ثمانــي دول؛ في حــن قبلتــه اثنــان وعشــرون دولــة؛ ولــذا فــإن مجلــس المنظمــة في تقريــره 
ــح يوغســافيا عضــوًا في  ــم تصب ــا)297(؛ ول ــر التحفــظ مرفوضً ــة؛ اعتب ــى الجمعي ــي إل التال
المنظمــة إلا في 9 مــارس ســنة 1960؛ عندمــا أودعــت وثيقــة جديــدة خالية مــن التحفظ)298(.  

:)299()I.L.O( منظمة العمل الدولية >

تنــص المــادة )3/1، 4( مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة؛ علــى أن أعضــاء الأمم 
المتحــدة والــدول الأخــرى الذيــن وافــق علــى طلباتهــم مؤتمــر العمــل الدولــي؛ يصبحــون 
أعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة؛ عنــد إبلاغهــم المديــر العــام للمنظمــة بقبولهــم الرســمي 

لالتزامــات الدســتور.  
294- Report of the council ( 1947 – 19 – 18 ) Doc 5221 ( A2-p/5P/5 ) . P . 3
295-I.C.A.O Council 7 th Session ( 1949 ) Doc 6913 ( C/802 ) . P . 39 
296- Report of the Couneil ( 1954 ) Doc . 7564 ( A 9-p 2 ) p . 39
297- Report of the Couneil ( 1955 ) Doc . 7636 ( A 10-p 3 ) p . 46
298- Report of the Couneil ( 1960 ) Doc . 8140 ( A 14-p 1 ) p . 65

299	- د. عبدالغنى محمود ، المرجع السابق، ص 174.
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وفي نوفمبــر ســنة 1953؛ أفــادت البعثــة الســوفيتية في برلــن الانضمــام إلــى الدســتور؛ 
ولكنهــا قرنــت انضمامهــا بتحفــظ الاتحــاد الســوفيتي علــى المــادة )37( مــن الاتفاقيــة 
الخاصــة بتســوية المنازعــات التــي تثــور بشــأن تفســير الاتفاقيــة؛ حيــث أعلنــت عــدم التــزام 
الاتحــاد الســوفيتي بهــذه المــادة، كمــا أعلنــت تحفــظ الاتحــاد الســوفيتي علــى كافــة القرارات 

التــى اتخذتهــا المنظمــة قبــل إيداعــه وثيقــة القبــول. 

وفي 16 نوفمبــر مــن الســنة نفســها؛ أعلنــت أمانــة منظمــة العمل الدوليــة أن التحفظات 
لا تتفــق مــع هيــكل عضويــة منظمــة العمــل الدوليــة الثلاثــي؛ الــذي لا يشــمل الحكومــات 
ــن  ــل ســنة 1954 أعل ــل)300(. وفي 24 أبري ــاب العم ــال وأرب ــا العم ــل يشــمل أيضً فحســب؛ ب
وزيــر الشــئون الخارجيــة الســوفيتي في خطابــه إلــى المديــر العــام قبــول الاتحــاد الســوفيتي 

لالتزامــات الدســتور دون تحفــظ. 

 ولــم تثــر أي مشــكلة بشــأن التحفــظ علــى دســاتير منظمــات اليونســكو والأغذيــة والزراعة، 
والأرصــاد العالميــة؛ نظــرًا لأن التزامــات الأعضــاء في اليونســكو والأغذيــة والزراعــة؛ هــي 
التزامــات تنظيميــة ـــبكل مــا في الكلمــة مــن معنــى؛ ومــن ثــم فليــس مــن الملائــم إبــداء أي تحفــظ 
علــى الاتفاقيتــن المنشــئتين لهاتــن المنظمتــن؛ أمــا منظمــة الأرصــاد العالميــة؛ فالالتزامــات التــي 
تقررهــا الاتفاقيــة المنشــئة لهــا هــي التزامــات أساســية؛ إلا أنهــا فنيــة؛ وليــس فيهــا أي ارهــاق 

للأعضــاء؛ ومــن ثــم لا يوجــد باعــث قــوي لمحاولــة الانتقــاص منهــا.

وخلاصــة مــا تقــدم؛ فــإن العمــل الــذي ســلف شــرحه يعكــس عــدم الرغبــة في إباحــة 
ــه أن القاعــدة هــي الحظــر  ــة؛ ممــا يتضــح من ــى دســاتير المنظمــات الدولي التحفظــات عل
وليســت الإباحــة؛ ولعــل الاســتثناء الوحيــد علــى هــذه القاعــدة هــو الإجــازة الصريحــة 
أن  إلــى  يرجــع  ذلــك  ولكــن  واللاســلكية؛  الســلكية  المواصــات  اتفاقيــة  للتحفظــات في 
الاتفاقيــة تشــتمل علــى نصــوص تبادليــة كثيــرة، بالإضافــة إلــى النصــوص التنظيميــة 
والقانونيــة؛ وعندمــا يفصــل دســتور الاتحــاد عــن الاتفاقيــة؛ فمــن غيــر المحتمــل أن يســمح 

للــدول بإبــداء تحفظــات علــى دســتور الاتحــاد. 
300-(1)Laurence R. Helfer, Response: Not Fully Committed? Reservations, Risk, and Treaty 

Design, 31 Yale J. Int’l L. (2006) p.376 .Available at: http://digitalcommons.law.yale.
edu/yjil/vol31/iss2/3.
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وليــس هنــاك دســتور آخــر يبيــح صراحــة إبــداء التحفظــات عليــه؛ فإبــداء التحفظــات 
 ،)I.F.C( وفي المؤسســة الماليــة الدوليــة ،)U.P.U( محظــور رســميًّا في اتحــاد البريــد العالمــي
)I.L.O(، وفي  الدوليــة  العمــل  المتحــدة، وفي منظمــة  كمــا جــاء حظــره في عمــل الأمم 
صنــدوق النقــد الدولــي )I.M.F(، وفي البنــك الدولــي للإنشــاء والتعميــر )I.B.R.D(، وفي 
هيئــة التنميــة الدوليــة )I.D.A(، ولــم يُبــد أي تحفــظ علــى اتفاقيــات منظمــات اليونســكو 
وقــد   ،)W.M.O( العالميــة  والأرصــاد   ،)F.A.O( والزراعــة  والأغذيــة   )U.N.E.S.C.O(
فشــلت محــاولات بعــض الــدول لإبــداء تحفظــات علــى اتفاقيتــي منظمــة الطيــران المدنــي 
الدوليــة )I.C.A.O(، والمنظمــة الاستشــارية الحكوميــة للملاحــة البحريــة )I.M.C.O(؛ 
فقــد قُبلــت فقــط في المنظمــة الاستشــارية الحكوميــة للملاحــة البحريــة -كمــا هــو الحــال 
في وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة- التصريحــات الخاليــة مــن أي تحفــظ؛ بالمعنــي الدقيــق 
لهــذا الاصطــاح، ولــم تقبــل التحفظــات إلا في حالتــن؛ وهمــا تحفــظ ســوريا علــى عهــد 
عصبــة الأمم، وتحفــظ الولايــات المتحــدة علــى دســتور منظمــة الصحــة العالميــة )W.H.O(؛ 
ولكــن قبــول التحفــظ في هاتــن الحالتــن يعتبــر اســتثناء خاصًّــا علــى القاعــدة؛ وقــد اتخــذ 
لأســباب خاصــة؛ ومــن ثــم لا ينــال مــن القاعــدة التــي أكدهــا العمــل؛ وهــي عــدم قبــول 

التحفــظ علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة)301(. 

وأتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الــرأي الســابق؛ مــن أنــه مــن الصعــب تطبيــق أحــكام التحفــظ 
المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى الدســاتير المنشــئة للمنظمــات 
الدوليــة؛ وتكــون القاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز التحفــظ عليهــا؛ والاســتثناء هــو إباحــة 
التحفظ ولأســباب تبرره، وبشــرط قبول الجهاز المختص في المنظمة؛ وذلك لأن التحفظات 
عــادة تــرد علــى النصــوص التــي تتضمــن التزامــات متبادلــة علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
في المعاهــدة؛ فتحــاول بعضهــا التحلــل مــن هــذه الالتزامــات؛ عــن طريــق التحفــظ عليهــا إذا 
ــة؛  كانــت لا تخالــف موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ أمــا الدســاتير المنشــئة للمنظمــات الدولي
فهــي تهــدف إلــى إنشــاء كيــان دولــي جديــد يتمتــع بالشــخصية القانونيــة، ويلقــي علــى عاتــق 
الأعضــاء فيــه مجموعــة مــن الالتزامــات التــي لا يجــوز التحلــل منهــا؛ بحســبانها تمثــل 

301	- د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 177.
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الأهــداف والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا المنظمــة، وإن التحفــظ عليهــا يتعــارض مــع موضــوع 
وهــدف المعاهــدة، كمــا أن نصــوص الميثــاق إمــا تنظيميــة، أو قاعديــة، وهــي ترتبــط ارتباطـًـا 
وثيقًــا بموضــوع وهــدف المعاهــدة، ولا يجــوز التحفــظ عليهــا؛ لأن ذلــك يعــد إخــالاً بمبــدأ 
المســاواة في الســيادة بــن الــدول، كمــا أنهــا لا تتضمــن الكثيــر مــن النصــوص التبادليــة؛ وإن 
كان معظــم النصــوص التبادليــة يتضمــن التزامــات متبادلــة؛ ترتبــط ارتباطـًـا وثيقـًـا بموضــوع 

وهــدف المعاهــدة. 

>>>
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المبحث الثاني
الاعتراض على التحفظ

< الفرع الأول : المقصود بالإعتراض على التحفظ :

يقصــد بالاعتــراض علــى التحفــظ: "إعــان أو تصريــح تصــدره الدولــة أو المنظمــة؛ في 
صــورة كتابيــة؛ تعبــر فيــه عــن رفضهــا للتحفــظ الــذي أبــداه طــرف آخــر علــى نــص أو أكثــر 

مــن نصــوص المعاهــدة)302(.

ولا يمنــع الاعتــراض -كقاعــدة عامــة- مــن دخــول المعاهــدة دائــرة النفــاذ بــن الطــرف 
الــذي أصــدر التحفــظ وبــن الطــرف الــذي اعتــرض عليــه؛ مــا لــم تكــن هنــاك نيــة مغايــرة؛ 
وإنمــا يســتبعد فقــط الأحــكام محــل التحفــظ والاعتــراض  من دائرة النفاذ فيمــا بينهما)303(؛ 
وفي ذلــك تقــول المــادة )4/20/ب( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969م، والمــادة المقابلــة لهــا مــن 
ــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة؛ لا يحــول  ــراض دول ــا لعــام 1986 م: "إن اعت ــة فيين اتفاقي
دون نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المعترضــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة، وبــن الدولــة أو 
المنظمــة المتحفظــة؛ مــا لــم تبــد الدولــة أو المنظمــة المعترضــة بصفــة قاطعــة نيــة مغايــرة"؛ 
فالأصــل كمــا هــو واضــح مــن هــذا النــص؛ أن الاعتــراض علــى التحفــظ لا يحــول ولا يمنــع 
مــن نفــاذ المعاهــدة بــن الــذي قــام بالتحفــظ؛ وذلــك الــذي اعتــرض عليــه؛ مــا لــم توضــح 
الدولــة أو المنظمــة موقفهــا بــكل وضــوح؛ أي تعلــن صراحــة أن المعاهــدة غيــر قائمــة بينهــا 
ــد  ــم تب ــإذا ل ــة؛ ف ــة تعاقدي ــه أي علاق ــا ب ــظ، ولا تربطه ــدى التحف ــذي أب ــن الطــرف ال وب
هــذا الموقــف بصراحــة وحســم؛ فــإن المعاهــدة تعــد نافــذة بينهــا وبــن الطــرف الــذي أبــدى 
التحفــظ؛ فيمــا عــدا النصــوص التــي تم بشــأنها التحفــظ والاعتــراض عليــه؛ فالعلاقــة 
التعاقديــة لا تتأثــر إلا بتطبيــق النــص محــل التحفــظ، أمــا بقيــة النصــوص؛ فتســري بــن 

الدولتــن بصــورة طبيعيــة.

ــا  ــة فيين ــادة )66( مــن اتفاقي ــى نــص الم ــك: التحفــظ الســوري والتونســي عل ــال ذل مث
لقانــون المعاهــدات؛ الخاصــة بحــل المنازعــات التــي قــد تثــور بــن الــدول الأطــراف في 

302	 - د. علي إبراهيم، المرجع السابق، ص 380.
303-Niina Anderson , op.cit , p.15. 
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ــب أي  ــى محكمــة العــدل، ولا تطل ــا إل ــن تذهب ــي أن ســوريا وتونــس ل المســتقبل؛ وهــذا يعن
منهمــا عــرض النــزاع الــذي قــد يثــور بشــأن تطبيــق وتفســير هــذه الاتفاقيــة علــى محكمــة 
العــدل الدوليــة؛ ممــا يعنــي أن الدولــة التــي قــد تبــدي اعتراضـًـا علــى مثــل هــذا التحفــظ لا 
يحــق لهــا أن تطلــب مــن ســوريا أو تونــس عــرض هــذا النــزاع علــى محكمــة العــدل الدوليــة؛  
وكل مــا هــو ممكــن أن تبقــى نصــوص الاتفاقيــة -مــا عــدا المــادة 66 وملحقهــا- نافــذة 
وســارية بــن ســوريا وأمريــكا؛ أي إن هــذه المــادة وملحقهــا؛ تعتبــر كأنهــا غيــر موجــودة 
ــف لموضــوع المعاهــدة، والهــدف  ــكا أن التحفــظ مخال ــن؛ إلا إذا رأت أمري بالنســبة للدولت
منهــا، وأعلنــت بصفــة قاطعــة أن الاتفاقيــة كلهــا تعتبــر غيــر نافــذة وغيــر ســارية برمتهــا 
مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا -بمــا في ذلــك المــادة )66( وملحقهــا- بينهــا وبــن ســوريا؛ وهــذا 
مــا فعلتــه أمريــكا بالفعــل عنــد اعتراضهــا؛ فقــد جــاء في الاعتــراض الأمريكــي أن حكومــة 
الولايــات المتحــدة لا تعتبــر نفســها طرفًــا في هــذه الاتفاقيــة تجــاه ســوريا؛ وأنهــا إذ ترفــض 
ــون  ــا حــول قان ــة فيين ــا مــن اتفاقي ــادة )66( وملحقه ــى الم ــة الســورية عل تحفــظ الجمهوري
المعاهــدات؛ فــإن حكومــة الولايــات المتحــدة تعتبــر أن غيــاب العلاقــة الاتفاقيــة لا ينبغــي بــأي 
حــال مــن الأحــوال؛ أن يؤثــر في واجــب الحكومــة الســورية والتزاماتهــا الدوليــة المســتمدة 
مــن قواعــد العــرف الدولــي)304(. والموقــف الأمريكــي صحيــح طبقـًـا لنــص المــادة )4/20/ب( 
مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ وعلــى هــذا؛ فإبــداء التحفــظ لــه أثــر، والاعتــراض 

علــى التحفــظ لــه أثــر.

واعتــراض الدولــة علــى التحفــظ لا يلــزم أن يكــون مبنيًّــا علــى معيــار توافــق التحفــظ 
ــة المعترضــة  ــراض؛ فالدول ــار آخــر للاعت مــع الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة، أو أي معي

غيــر ملزمــة ببيــان أســباب الاعتــراض علــى التحفــظ)305(. 

فالاعتــراض والاســتنكار الرســمي علــى التحفظــات والعلــم بهــا؛ أمر ضــروري للحصول 
ــإن  ــذا ف ــن الأطــراف في معاهــدة؛ ل ــة ب ــات القانوني ــى الصــورة الصحيحــة مــن العلاق عل

304	- راجع نص التحفظ السوري في:
	 NU, traits multilateraux pour lesquels le SG , exeres les  fonctions de depositaire st/leg/

ser.d/13,p.600 pour la bjection des etats-unis, meme reference,p. 601.
305-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p .586. 
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أحــكام الاعتراضــات، والإجــراءات اللاحقــة لهــا؛ يمكــن العثــور عليهــا في نفــس الجــزء مــن 
اتفاقيــة فيينــا الخــاص بالتحفظــات؛ كمــا ذكــر أعــاه في المــادة  20مــن اتفاقيــة فيينــا؛ التــي 
تنــص علــى ردود الفعــل" المتوقعــة "علــى التحفظــات، وحــق الــدول الأطــراف الأخــرى في 

الاختيــار بــن القبــول وبــن الاعتــراض علــى التحفــظ)306)

والمــادة )4/20( مــن اتفاقيــة فيينــا توفــر ذلــك؛ حيــث تبــن أنــه يمكــن للدولــة أن 
تصــدر تحفظًــا علــى المعاهــدة، وللــدول المتعاقــدة الأخــرى أن تعتــرض علــى هــذا التحفــظ؛ 
وأن المعاهــدة لا تدخــل حيــز التنفيــذ بــن الدولــة المعترضــة وبــن الــدول المتحفظــة. ووفقًــا 
لمدرســة "الحجيــة"؛ فــا يبطــل تحفــظ لكونــه يتعــارض مــع هــدف والغــرض مــن المعاهــدة؛ 
مــا لــم تعتــرض دولــة متعاقــدة عليــه في غضــون 12 شــهرًا. وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن 
ــى  ــراض عل ــول؛ فالاعت ــى القب ــة عل ــا مبني ــة فيين ــرى أن قواعــد اتفاقي مدرســة "القبــول" ت
التحفظــات لا ينطبــق إلا علــى التحفظــات التــي تتوافــق مــع معيــار الموضــوع والهــدف؛ 
ــة مختصــة أو  ــى التحفــظ أمــام محكمــة دولي ــن عل ــه إذا تم الطع ــرأي؛ فإن ــذا ال ــا له ووفقً
هيئــة حتــى بعــد ســنوات كثيــرة مــن وضــع التحفــظ؛ فإنــه يبقــى مــن الممكــن إبطالــه علــى 

أســاس التوافــق)307(.

ومــن المســلم بــه أن مدرســة " القبــول"؛ هــي الأفضــل، خاصــة في حالــة معاهــدات 
حقــوق الإنســان، وفي المعاهــدات التقليديــة "التعاقديــة"؛ والتــي تخضــع لمبــدأ المعاملــة بالمثــل 
في الطبيعــة )مثــل تلــك التــي تحكــم التجــارة والأمــن أو تعيــن الحــدود الإقليميــة(؛ فهنــاك 
حافــز كبيــر للــدول المتعاقــدة للاعتــراض علــى التحفظــات التــي تكــون غيــر مقبولــة، وقاعــدة 
المعاملــة بالمثــل تغيــب في حالــة حقــوق الإنســان والمعاهــدات الإنســانية؛ ففــي هــذه الصكــوك: 
"الــدول المتعاقــدة ليــس لديهــا أي مصالــح خاصــة بهــا؛ فقــط مجــرد شــيوع الفائــدة؛ وهــي 
تحقيــق تلــك الأهــداف الســامية التــي هــي علــة وجــود الاتفاقيــة"، وعــدم وجــود مصلحــة 
شــخصية مباشــرة مــن قبــل الــدول، والمــوارد الإداريــة اللازمــة لتتبــع جميــع التحفظــات 

306-(1) Niina Anderson , op.cit , p.20.
307-()ROSLYN MOLONEY , INCOMPATIBLE RESERVATIONS TO HUMAN RIGHTS 

TREATIES: SEVERABILITY AND THE PROBLEM OF STATE CONSENT , 
Melbourne Journal of International Law ,Vol 5 , 2004 , p . 3. 
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ــا مــا يكــون هنــاك حافــز للــدول لأن تعتــرض علــى  وتحديــد مــدى توافقهــا؛ يعنــي أنــه غالبً
تحفظــات مشــكوك فيهــا؛ ويتضــح ذلــك مــن خــال عــدد غيــر قليــل مــن الاعتراضــات 
علــى التحفظــات الكثيــرة التــي أبديــت علــى عــدد مــن معاهــدات حقــوق الإنســان؛ وعلــى 
ســبيل المثــال في حالــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ تم رفــع 
اعتراضــات أربعــة فقــط بعيــدة المــدى ضــد التحفــظ التــي أدلــت بــه ليبيــا بــأن الاتفاقيــة لا 
تنطبــق فيهــا أحــكام تعارضــت مــع الشــريعة. ويشــير هيغنــز أنــه "يمكــن القــول تقريبــا إن 

هنــاك تواطــؤًا للســماح بالاختــراق والتحفظــات المزعجــة للذهــاب دون منــازع)308(.

< الفرع الثاني : تقويم سلوك الدول فيما يتعلق بالتحفظات والاعتراضات:

لا يوجــد إجمــاع في الفقــه بشــأن الكيفيــة التــي ينبغــي أن تقــرر مــن خلالهــا الــدول مــا 
إذا كان التحفــظ غيــر مســموح بــه، أو مــا الأثــر القانونــي الــذي يجــب أن يعطــى للاعتــراض؛ 

اعتمــادًا علــى كيفيــة معالجــة المســألة.

إن صحــة التحفــظ غيــر الشــرعي في هــذه الحالــة؛ تعتمــد علــى رد فعــل رغبــة الــدول 
المعترضــة لقبــول ذلــك، ودعــاة هــذا النهــج تم دعمهــم في ممارســة عصبــة الأمم وقاعــدة 
الإجمــاع. ويســتند أنصــار ذلــك إلــى حــق الدولــة ذات الســيادة في قبــول أو الاعتــراض علــى 
التحفــظ. هــذا الخــط مــن الجــدال يــؤدي إلــى حقيقــة أنــه لا توجــد فــروق تتــم في ضــوء 
التحفظــات الجائــزة وغيــر الجائــزة بشــأن قانونيــة الآثــار؛ وســتكون النتيجــة اللامبــالاة 
بــن قبــول التحفظــات والاعتــراض عليهــا؛ وهــذا الــرأي يضــع التحليــل الموضوعــي للدولــة 
فــوق القانــون؛ لأنــه يعطــي الدولــة قــدرًا كبيــرًا مــن حريــة التصــرف كمــا تشــاء للــرد علــى 

التحفــظ غيــر المقبــول؛ فالدولــة يمكنهــا ذلــك حســب مــا تــراه مناســبًا)309).

ــداء التحفظــات  ــة إب ــه يجــب فصــل مســألة حري ــى أن ــه إل وذهــب رأي آخــر مــن الفق
ــار التحفظــات  ــول وآث ــا عــن قواعــد قب ــة فيين المنصــوص عليهــا في المــادة )19( مــن اتفاقي
المنصــوص عليهــا في المادتــن )20( و)21( مــن اتفاقيــة فيينــا، ويعتقــد أصحــاب هــذا 
ــا للمــادة )19/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا؛  الــرأي أن التحفظــات التــي تعتبــر غيــر مقبولــة وفقً
308-(1) ibidem.
309-(1) Niina Anderson , op.cit , p.21.
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ــا غيــر مشــروعة. وتســتند هــذه الفكــرة علــى فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة في  هــي أيضً
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ وهــذا يعنــي أن حــق الدولــة في إبــداء التحفظــات يقتصــر علــى 
ــي تتوافــق مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة؛ ولكــن هــذا لا يقــول شــيئا  التحفظــات الت
عــن قانونيــة تأثيــر مثــل هــذا التحفــظ؛ ومــن ثــم يــرى أن رد فعــل الــدول علــى التحفــظ هــو 
عمليــة مــن خطوتــن؛ فوجهــة النظــر هــذه مخالفــة للأولــى المذكــورة؛ حيــث تضــع التركيــز 
علــى تحليــل القانــون؛ ممــا يحــد مــن عــدد مــن ردود الفعــل المحتملــة عنــد الــدول الأطــراف 
الأخــرى عنــد التعامــل مــع التحفــظ، غيــر أن نظــام فيينــا بشــأن التحفظــات زود الــدول هــذه 

بحريــة كبيــرة في اختيــار الــرد عشــوائيًّا علــى التحفــظ غيــر المقبــول.

مــع معيــار  التحفــظ،  تقــرر بموضوعيــة بشــأن مقبوليــة  الخطــوة الأولــى هــي أن 
ــة لاتخــاذ قــرار بشــأن  ــة هــي للدول ــولاً، والخطــوة الثاني ــر التحفــظ مقب التوافــق؛ إذا اعتب
كيفيــة الــرد علــى هــذا التحفــظ. وللــدول الأخــرى الخيــار في قبــول أو الاعتــراض علــى 
التحفــظ، وعلــى الدولــة أن تختــار تحديــد التبعــات القانونيــة للاعتــراض؛ فإمــا أن تســمح 
للمعاهــدة بالدخــول حيــز التنفيــذ، أو أن تحــول دون نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المتحفظــة 
وبــن الدولــة المعترضــة؛ فــإذا وجــدت الدولــة التحفــظ غيــر مقبــول في الخطــوة الأولــى في 
حــد ذاتــه؛ يمكــن أن يكــون الأثــر القانونــي أن التحفــظ غيــر مشــروع؛ وهــو مــا يعنــي أنــه 
لا يمكــن قبولــه مــن قبــل أي دولــة؛ باعتبــار أنــه غيــر مقبــول؛ فيجــب أن نميــز بــن حالتــن 
مــن حــالات قبــول التحفظــات؛ الأولــى: تحفظــات غيــر مشــروعة؛ ولكنهــا لا تحــول دون بــدء 
نفــاذ المعاهــدة بالنســبة للدولــة المتحفظــة والدولــة التــي قبلتــه، والأخــرى بعــض التحفظــات 
التــي لا تتفــق مــع موضــع وغــرض المعاهــدة؛ وهــي التــي تحــول دون قبــول الدولــة المتحفظــة 

ــا في المعاهــدة)310). طرفً

وقــد كانــت هنــاك اقتراحــات للحــد مــن الحــق في إبــداء اعتراضــات؛ عــن طريــق 
ــار التوافــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، والســماح فقــط بالاعتراضــات في  ربطــه بمعي
ــم يكــن  ــة مــا إذا كان يعتقــد أن التحفــظ متوافــق مــع هــدف وغــرض المعاهــدة، وإذا ل حال
ــا مــن أي تأثيــر؛ ومــع ذلــك فالــرأي الســائد  هــذا هــو الحــال؛ فــإن الاعتــراض يكــون خاليً

310-(1) ibid , p.22.
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أن للــدول حــق الاعتــراض علــى أي تحفــظ؛ بغــض النظــر عــن توافقــه أو عــدم توافقــه مــع 
غــرض وموضــوع المعاهــدة. ويبــدو أن هنــاك مشــكلة في التوفيــق بــن الأحــكام الــواردة في 
اتفاقيــة فيينــا؛ وهــي اختبــار التوافــق في المــادة )19/ج(، وقواعــد القبــول والاعتــراض علــى 
التحفظــات في المــادة )4/20(؛ فمــن الصعــب قــراءة التوفيــق بينهمــا؛ فالمــادة )19/ج( تنــص 
علــى أن الدولــة قــد لا تبــدي تحفظًــا إذا كان ذلــك يتعــارض مــع الهــدف والغــرض مــن 
المعاهــدة المعنيــة؛ ومــع ذلــك لــم ترتــب أي نتيجــة علــى هــذا الفعــل، وتنــص المــادة )4/20( 
ــا في المعاهــدة بالقبــول أو عــدم الاعتــراض؛ ولكــن  علــى أن الدولــة المتحفظــة تصبــح طرفً
القيــام بذلــك يكــون دون اســتبعاد العلاقــات بــن دول المعاهــدة؛ فالمــادة )20( لا تنظــر في 
محتــوى التحفــظ واتســاقه مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة؛ وهكــذا يبــدو أن الــدول مــن 
جهــة ممنوعــة مــن اتخــاذ بعــض التحفظــات، ومــن جهــة أخــرى فــإن مشــاركتها في المعاهــدة 

لا تعتمــد إلا بنــاء علــى رد فعــل الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة.

وهنــاك ســؤال واحــد يجــب أن نســأله بعــد مراجعــة الأحــكام المتعلقــة بالتحفظــات 
والاعتراضــات؛ وهــو: لمــاذا جعلــت الاعتراضــات علــى التحفظــات، إذا لــم يكــن لهــا أي أثــر 

قانونــي؛ أو بالأحــرى إذا كان لهــا نفــس تأثيــر القبــول؟ مــاذا يقــول الاعتــراض؟

عــادة مــا يعبــر الاعتــراض عــن رأي الدولــة حــول مــدى توافــق التحفــظ فيمــا يتعلــق 
بالهــدف والغــرض مــن المعاهــدة المعنيــة، كمــا يعــرب عــن أن الدولــة المعترضــة لا تقبــل 
التحفــظ، وأخيــرًا فــإن اعتــراض الدولــة المعترضــة يقــرر مــن خلالــه مــا يجــب أن يكــون لــه 
مــن أثــر قانونــي. وكقاعــدة عامــة؛ فــإن الاعتــراض لا يحــول دون بــدء نفــاذ المعاهــدة؛ ولكــن 
تم الإعــراب صراحــة أن الغــرض منــه هــو منــع دخــول الدولــة المتحفظــة المعاهــدة؛ فهــذا 

ــا. ممكــن أيضً

والممارســة تبــن أنــه ليــس مــن غيــر المألــوف أن الــدول تقبــل تحفظــات غيــر مشــروعة؛ 
والســبب في قبــول الــدول لبعــض التحفظــات ورفضهــا للأخــرى ليــس اســتنادًا لســبب 
قانونــي؛ وإنمــا مرجعــه دوافــع سياســية)311). وقــد ظهــر ذلــك جليًّــا في فتــرة الحــرب الباردة؛ 
فالممارســة مــن قبــل الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة تأثــرت للغايــة مــن قبــل ميــزان القــوى 
311-	(1) ibid , p.23.
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ــف  ــل حل ــاردة، والتحالفــات العســكرية )مث ــن الشــرق والغــرب، ومــا يســمى بالحــرب الب ب
شــمال الأطلســي، وحلــف وارســو(؛ وذلــك حتــى ســقوط النظــام الشــيوعي في الاتحــاد 
الســوفيتي، ونهايــة الحــرب البــاردة؛ فالــدول لا يمكــن أن تتفاعــل بحريــة مــع تحفظــات 
الــدول الأطــراف الأخــرى دون النظــر في العلاقــات السياســية بــن الــدول، واعتبــارات 

المصالــح المشــتركة هــي مــا تحــرك الــدول لقبــول أو الاعتــراض علــى التحفــظ.

ــراض  ــرر الاعت ــارات السياســية تب ــب الاعتب ــة بجان ــاك أســباب قانوني ــون هن ــد تك وق
علــى التحفــظ؛ كمخالفتــه لموضــوع وغــرض المعاهــدة)312(؛ وهــذا مــا نلاحظــه في حالــة 
الــدول الأطــراف  مــن  العديــد  الطفــل؛ فقــد وضعــت  المــرأة وحقــوق  اتفاقيتــي حقــوق 
اعتراضــات علــى التحفظــات مــن بلــدان أخــرى؛ كمــا ســبق بيانــه في الفصــل الأول، كذلــك 
فــإن الممارســة أظهــرت التناقــض في موقــف الــدول مــن الاعتــراض علــى التحفظــات التــي 
تتنــاول الموضــوع نفســه؛ فمثــاً اعترضــت كنــدا علــى تحفــظ جمهوريــة المالديــف علــى 
اتفاقيــة منــع التمييــز ضــد المــرأة بعــدم مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســامية، وقــد قدمــت 
غالبيــة الــدول العربيــة والإســامية التحفــظ نفســه؛ ولكــن كنــدا لــم تعتــرض علــى التحفــظ 
ــة أخــرى؛ وهــو التحفــظ نفســه، والتناقــض نفســه  ــت ودول عربي ــة الكوي اللاحــق مــن دول

ــل)313(. ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــى التحفظــات عل واضــح في الاعتراضــات عل

>>>

312- ibid , p.24.
313- William A. Schabas, op. cit , p.89.


